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 المستخلص:

ذا البحث الى دراسة دور الإنفاق الأستثماري الحكومي في النمو الاقتصادي، يهدف ه  

. وقد أعتمد 2020متضمناً رؤية أستشرافية بأستخدام مرونات النمو القطاعية في العراق لعام 

الباحثان المنهج الأستنباطي لغرض الوصول الى هذا الهدف كونه يستنبط الأحكام من مكنون 

بعد دراسة مدى أنطباقها على واقع الاقتصاد العراقي من عدمه، وتطلب ذلك النظرية الاقتصادية 

أستخدام الأسلوب الوصفي والتحليلي للسلاسل الزمنية مع التنبؤ من خلال بناء سيناريوهات مختلفة 

لتمكين المهتمين من متابعة التطورات الاقتصادية لما سيؤول اليه النمو الاقتصادي لهذا العام. 

احثان الى ضعف دور الإنفاق الاستثماري الحكومي في تحقيق النمو الاقتصادي في وتوصل الب

للقطاعات الانتاجية بمعدل يتجاوز الحد  الاستثماريةالعراق، وبذلك نقترح زيادة التخصيصات 

 لغرض تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف. 15-25%الادنى للجهد الأنمائي 

، مرونات النمو القطاعية، النمو الاقتصادي، الطاقة الاستثماريةالتخصيصات  ة:الكلمات المفتاحي

 الأستيعابية، الأستشراف المستقبلي.

The role of government investment spending in the economic growth 

of Iraq: Foresight Study 
 

Prof. Dr. Lorance Yahya Salih  Researcher: Noor Shadahan Adday 

College of Administration and Economics  Economic Department 

University of Baghdad  Ministry of Finance 

Abstract: 

  This research aims to study the role of government investment spending in 

economic growth, including an outlook for using sectoral growth elasticities in Iraq for 

the year 2020. The researchers adopted the simplistic approach for the purpose of 

reaching this goal, as it derives the provisions from the components of economic theory 

after studying the extent of its applicability to the reality of the Iraqi economy or not. 

This required the use of a descriptive and analytical method of time series with 

forecasting by building various scenarios to enable those interested to follow the 

economic developments of what will lead to economic growth for this year. The 

researchers found the role of investment spending in achieving economic growth in 

Iraq, Thus, we propose to increase the investment allocations to the productive sectors 

at a rate that exceeds the minimum development effort 25-25% for the purpose of 

diversifying the economy and achieving the targeted economic growth. 

Keywords: Investment allocations, Sectoral growth elasticities, Economic growth, 

Absorptive capacity, Foresight. 
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 المقدمة

زيادة الطاقات الانتاجية  ور كبير فيدستثماري الحكومي لإنفاق الأفيه أن ل كلا شمما   

 الاقتصادي.النمو  زيادة معدلات تحقيق التنمية القطاعية ومن ثمو

 3339بعد عام  في النمو الاقتصادي للعراقالحكومي ستثماري لقد تجلى دور الإنفاق الأو

اتج نخفاض مساهمتها في النمما أدى الى إالقطاعات الانتاجية بضعف التخصيصات الموجهة نحو 

 جمالي وهذا ما جعلالنفط في تكوين الناتج المحلي الإعتماد على قطاع المحلي الإجمالي ومن ثم الأ

 حقيقية.معدلات غير النمو في العراق معدلات  من

 نمو الاقتصادي لعامعة لليرسم ثلاث سيناريوهات متوقجاء هذا البحث ل المنطلق،هذا ووفق   

وهو المسار الذي دأب  الكامل(غير  الاستخدام )ناتجلي ة تحقيق معدل نمو فعحتماليوإ 3333

حالة شبه الجمود في القطاعات  عكسليالاقتصاد العراقي على تحقيقه في السنوات الماضية 

تنموية تستهدف ستراتيجية إعداد إوهذا ما تطلب وتدني التنمية الاقتصادية في البلد  نتاجيةالإ

 المنشود.النمو الاقتصادي  الوصول الى

 الإجمالي،الناتج المحلي  نمو ترفع معدلافي الحكومي ستثماري الإنفاق الأر قصو البحث:إشكالية 

 :لتساؤل التاليما قادنا الى اوهذا . المستهدفعدم الوصول الى معدل النمو الاقتصادي من ثم 

في  الانفاق الاستثماري الحكومي الى تنشيط الاقتصاد ورفع معدلات النمو الاقتصادي أدى )هل

 (لا؟العراق أم 

صادية عدم توازن في نمو القطاعات الاقت وجودقوم البحث على فرضية مفادها "يالبحث: فرضية 

 ومن ثم أن وجود، ستثماريوإنخفاضها كفاءة الانفاق الأ الاستثماريةنخفاض التخصيصات جراء إ

اع ستراتيجية أحلال تحقيق النمو المتوازن للقطاعات الاقتصادية وإتبستراتيجية تنموية تتضمن 

  ".في معدلات النمو الاقتصاديالى احداث طفرة  يقودالواردات 

 :تحقيق الآتي سعيه الى تتجلى أهداف البحث فيالبحث: أهداف 

معدل تحليل النمو الاقتصادي في العراق من خلال  الحكومي فيستثماري الأدراسة دور الإنفاق  .1

فضلاً عن تحليل اتجاهات التخصيصات  الانتاجية،عات التغير بالناتج والمساهمة النسبية للقطا

 (.3313-3339حسب القطاعات الاقتصادية للمدة ) الاستثمارية

 العراق.في  3333عية والنمو الاقتصادي لعام لمعدلات النمو القطاستشراف المستقبلي الأ .3

الحكومي اري ستثمضوء على ضعف الإنفاق الأفي كونه يسلط الالبحث أهمية تكمن  البحث:همية أ

لتخصيصات المتناسب لعدم التوازن  نتيجةالقطاعات الانتاجية في تراجع  والذي أسهم في حدوث

 يساهم فيه قطاع النفط بنسبة كبيرةنمو اقتصادي غير حقيقي  قاد الىوتدنيها والذي  الاستثمارية

 .نمو الاقتصاديفي ال الإنتاجيةوتراجع مساهمة القطاعات 

 من:كل حدود البحث تتضمن  حدود البحث:

 .3333التنبؤ بالفترة مع  (3313-3339)المدة الدراسة  هذه تغطي :الحدود الزمنية -

 للدراسة. اً نموذج )العراق( المكانية:الحدود  -

المحددة  بط الاستنتاجات من الفروضنباطي كونه يستنأستخدم المنهج الأستتم  البحث:منهجية 

من  الأسلوب الكمي مع أستخدام سلوب الوصفي التحليليالأ على بالاعتماد بالمتغيراتالمتعلقة 

 المتوسطات. وتحديداً  بالأساليب الاحصائيةستعانة الأخلال 



2222/ 2( ج65( العدد )61جامعة تكريت/ كلية الإدارة والاقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية/ المجلد )  

 

971 

 ريالنظ الجانب: المبحث الأول

 تناولته(نظريات التي الو الأسبابو )المفهوم الحكوميستثمار الأ الأول:المطلب 

 تأختلف :The concept of government investment الحكومي ستثمارالأ مفهوم أولاً.

وكل منهم حسب نظرته  لمفهوم الاستثمار الحكوميتعريف شامل الكُتاب في تحديد وجهات نظر 

 الآتي: جاء في عماه طارفي ا خرجالذي لايو معينتناوله من جانب 

 التعريف الجانب

 اديالاقتص

جديدة أو الإنفاق على بناء المشروعات العلى أنه "الاستثمار الحكومي يعرف 

توسيع طاقاتها الانتاجية وهو ما يعني الإضافة الى المخزون وكذلك تنفيذ خطط 

كما  . (111 :3333 وآخرون، )داود واستراتيجيات طويلة الآمد تضعها الدولة

تخصيص رأسمال للحصول على وسائل انتاجية جديدة أو لتطوير " يعرف بأنهو

 (.19 :3333 )السامرائي،" اجيةزيادة الطاقة الانت بهدفالوسائل الموجودة 

 المالي

 دائمة،ويلها برؤوس أموال نفقة تدرَ ايرادات على فترة طويلة بحيث يكون تم"

" بمعنى آخر أن دخول الأموال وخروجهالهو جدول أستحقاق الإيرادات و

 (.13 :3316 )أحمد،ت عبر الزمن اقر يهتم بتوازن الموارد والاستحقاالأستثما

 القانوني
عود بالمنفعة المشروعة على يف المال في أي نشاط أو مشروع اقتصادي يتوظ"

 .(6)البلد"

دبيات الأتذهب : نموذج الفجوات الثلاثوفق الحكومي ستثمار لأنخفاض اإ أسبابتحليل ثانياً.  

تجاه تحقيق النمو الاقتصادي في نخفاض الأستثمارات التي تعوق إأسباب إتحديد الاقتصادية الى أن 

 قترحه كل منالذي أ (Three Gap Model) نموذج الفجوات الثلاث التي تضمنهاد البل

(Solimano 1990; Bacha 1990; Taylor, 1994) ، الذي جاء وهو توسيع لنموذج الفجوتين

 .(336: 3312ة، طيفى وسانيمص)1966 عام ( Chenery & Strout) بهما الاقتصاديان

فاية ( المتمثلة بعدم كدخارالإ-داخلية )الأستثمارلفجوة الا: الفجوات الثلاث تتضمنو  

 الفجوة الخارجية، وثمار لتحقيق مستوى النمو المنشودستالمدخرات لتلبية متطلبات الأ

زم لتمويل المستوردات رتبط بنقص التمويل الأجنبي اللأالتي ت( الصادرات-ستيراداتالأ)

ة ــوة الماليـوالفج ادرات،ــالصد ــة عوائـكفايدم ــالرأسمالية للحفاظ على النمو الاقتصادي نتيجة ع

الية الحكومية المتاحة ( ترتبط بضعف الموارد المالايرادات-)النفقات - الطاقة الاستيعابية فجوة -

يبدأ ظهور إذ  .(371 :3313)السواعي، ستثمارات العامة لدعم مستوى الانتاج الممكن لتمويل الأ

رات المحلية المتاحة عن تلبية الأحتياجات قصور المدخمن  داناقتصادات البلالفجوات الثلاث في 

ستثمار نخفاض كفاءة الأ، إسباب تتعلق بضعف الاجهزة الانتاجيةلأستثمارات الكلية المطلوبة الأ

نخفاض متوسط نصيب إنخفاض الدخل القومي المؤدي الى إ، زيادة معدلات السكان والتشغيل،

في ظل عجز و ... وغيرها،ضعف المؤسسات المصرفية، هلاكستوأرتفاع الميل الحدي للأالفرد 

الصادرات عن تمويل الواردات مما يؤدي لحدوث فجوة الموارد والتي تتمثل في الفرق بين ما 

 الاستثماريةيتحقق للبلد من موارد فعلية وما يحتاج اليه من موارد تمويلية لتلبية المتطلبات 

تظهر فجوة  وبذلكعن ضعف عوائد حصيلة الصادرات  فضلاً  ،والاستهلاكية خلال فترة معينة

                                                           
 .3336( لسنة 19المادة الأولى من قانون الأستثمار العراقي رقم ) (6)
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سواء الى رأس المال الأجنبي تزداد الحاجة في ضوء ذلك ، (3: 3333بخيت، )التمويل الخارجي 

 الاقتصاد المحلي عادةً ما يواجهولكن . النقص لسد ذلك( نبي، قروض، منحأستثمار أجفي صورة )

فجوة التي تستجيب بدرجة عالية ( تلك الستيعابيةة الإفجوة الطاق) هيبتأثير الفجوتين فجوة ثالثة 

، فعندما يعاني البلد من بدرجة أكبر لحصيلة النقد الأجنبي، والأخير يستجيب هو الأخر ستثمارللأ

دخار المحلي "العائلي جنبي فأن العبء الأكبر لتمويل الأستثمار سوف يقع على الإشح النقد الأ

نمية ستثمار الذي تتطلبه عملية التن يكون بمقدوره تغذية هيكل الأر ل" الا أن هذا الأخيوالحكومي

تلك الدول  مما يجعل، (7: 3331)عثمان وأخرون، ختلال والتشويه دون أن ينتاب ذلك الهيكل الأ

نخفاض توجيه الأموال المنسابة للأستثمارات المنتجة ستيعابية المتمثلة بإف الطاقة الأتواجه ضع

بما يكفي لسداد القروض وفوائدها مما يجعلها  GNP رفعة الجهاز الانتاجي ومرون بزيادةالكفيلة 

، فضلاً عن ذلك فإنها تستعيض بالأنتعاش التجاري أرتفاع المكون الأجنبيتحت قيد مالي متمثلاً ب

 ينتج عنهامفرغة في حلقة تقع بذلك والناتج عن فائض التجارة الخارجية في غلق الفجوة المالية 

 (.121: 3313لاقتصادي )العنبكي، ي الأستثمار وتباطؤاً في معدلات النمو انخفاضاً فإ

أسبغت النظريات الفكرية : الحكومي لأستثمارجدلية المدارس الفكرية في نظرتها ل. ثالثاً 

، الدولة في النشاط الاقتصاديالاقتصادية على الأستثمار الحكومي طابعاً فريداً إذ ربطته بدور 

 الوظائفمفهوم الدولة الحارسة التي تمارس قد تبنت درسة الاقتصادية الكلاسيكية تبنت الم ونجد أن

، دارة المرافق العامةقضاء وإالمن والأدفاع والتقليدية تقتصر على مجالات الخدمات الأساسية من ال

 ولة يصب في توجيه النفقات، لذا فأن دور الدمع ترك النشاط الاقتصادي للأفراد بصورة جوهرية

ك ، وبذلك لم يعط الكلاسي(11: 1371 ،ربع ولا يتعدى حدود ذلك )المحجوبه الجوانب الألهذ

، وكانت نظرتهم ي بين مختلف القطاعات الاقتصاديةنفاق الحكومأهمية لدراسة طبيعة ومحددات الإ

 للإنفاق الحكومي على إنه ذو طبيعة غير منتجة للثروة القومية لانها تنتقص من مجموع الثروة التي

لثروة من القطاع حول اف شيئاً الى الدخل القومي وإنما تيتقاسمها الأفراد من ثم فهي لا تضي

المؤسسات الفردية التي لأستثمارات تعود الى ، كما أن ا(126: 1311 العمر،) الخاص الى العام

الية  وفق في بيئة تسودها الحرية الاقتصادية والمنافسة التامة بين الأسواق يحركها حافز الربح

 .(71: 3331)ناصف، العرض والطلب 

مدة طويلة من الزمن ظهرت تطورات إقتصادية وبعد أن سادت النظرية الكلاسيكية   

جتماعية وسياسية في العالم في ثلاثينات القرن الماضي متمثلة في الكساد العظيم والحرب وإ

في الحياة الاقتصادية الحكومة تدخل المعتقدات وبدأت الدعوة الى مية الثانية مما أدى الى تغير العال

بالعديد  الفردي عن تحقيقه وقد قامت الحكومةبقصد تحقيق التوازن الاقتصادي الذي عجز النظام 

، لاسيما المتدخلةالى الحارسة تحولاً في دور الدولة من الدولة حدث من أوجه النشاط الاقتصادي لت

دوراً  الف أسس النظام الرأسمالي وتلعب الدولة فيهمع نشأة الدولة الاشتراكية وقيامها على أسس تخ

مع نقدية المالية وال السياستينوقد دعت هذه المدرسة الى أستخدام . في مجال التخطيط والتنظيم

زيادة في  أعطاء دور للسياسة المالية ممثلة بالانفاق الحكومي في تحفيز الطلب الكلي ومن ثم تحقيق

ويتم زيادة  (327 :3311 )القريشي،النمو الاقتصادي الوصول الى و الاستخدامو التشغيلنتاج الإ

زيادة الطلب الاستهلاكي عن طريق إعادة توزيع الدخول  الاول:في الطلب الكلي من خلال جانبين 

بين الأفراد الى جانب قيام الدولة بتقديم الخدمات الضرورية الى أصحاب الدخول المحدودة مجاناً 

زيادة الطلب الأستثماري والذي تستهدف الحكومة إقامة مشاريع  ثاني:والأو بأسعار رمزية. 
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أستثمارية وتقديم الاعانات النقدية للمستثمرين من خلال تخفيض سعر الفائدة أو تخفيض نسبة 

وبعد أنهيار النظام الاشتراكي وأخفاق السياسة الكينزية في . (373-37: 1311 )شقير،الضريبة 

على تحجيم دور الدولة في الحياة  الذي أنصب تركيزهظهر الفكر الليبرالي حل الأزمات الاقتصادية 

الاقتصادية وحصرها في أدنى الحدود وأهم تلك التيارات الفكرية تيار المدرسة النقودية وتيار 

، وإعادة النظر في الحماية ى تبني مبادئ خصخصة القطاع العامالمدرسة التقليدية وقد عملت عل

لتزامات الاجبارية وتخفيض الانفاق العام وإعطاء دور حيوي للقطاع يض الأتماعية وتخفالاج

سواق النقدية والمالية وتوازناتها الاجتماعية على حساب القطاع العام وتحرير الأالخاص 

والاقتصادية وبذلك أعطت الدور للقطاع الخاص في زيادة الأستثمار وتحقيق التنمية وتركزت 

وعلى غرار  .)113: 3316حلال الواردات )سبع، الخفيفة من أجل أ في الصناعاتالأستثمارات 

ذلك ظهرت تيار فكري داعي الى التكامل بين التخطيط المركزي ونظام اقتصاد السوق وهو ما 

النمور ) يعرف بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من أمثلتها تجربة جنوب شرق أسيا

ة الأسيوية منذ الستينات الى التسعينات من القرن العشرين معجزحققت ال ( هذه الدول التيالاسيوية

 اديـو الاقتصـة للنمـالتي تبنت تدخل الدولة في شكل أستثمارات ضخمة لتمثل قوة فعالة دافع

ة الصناعالى  الزراعةمن  نتاجيفي هيكلها الا أستطاعت تحقيق قفزات، و(9: 3311)ياسر، 

لتحل السلع الاستهلاكية محل السلع ل الواردات سياسة احلاك صناعيةاستراتيجيات  أتبعتو

المستوردة وابتدأت بالصناعات الاقل طلباً وهي صناعات السلع الاستهلاكية المعمرة وصناعات 

وبذلك أصبح التوجه  ستراتيجية التصنيع من أجل التصديرالمدخلات الوسيطة لتنتقل تلقائياً الى 

بعد انتقالها من صناعات كثيفة العمل قائمة على ك الدول التصديري هو النمط التنموي السائد في تل

 .(131: 3316)الموسوي، يفة رأس المال موجهة نحو التصدير احلال الواردات الى صناعات كث

في أستثماراتها من  جراء التحول 1997ازمة اقتصادية كبرى عام تلك الدول  واجهت وقد

الا أنها مازالت ة بهدف الحصول على الربح السريع ستثمارات الماليلاستثمارات الحقيقية الى الأا

 (.31 :3333 الدين، )محيتحقق تقدماً بفعل الاستثمارات والشراكة بين القطاعين العام والخاص 

  الاقتصادية(المفهوم ونظرة المدارس  )بينالنمو الاقتصادي  الثاني:المطلب 

ن الصعوبة إيجاد تعريف م: Concept of economic growthمفهوم النمو الاقتصادي . ولاً أ

الزيادات يعرف بأنه "ومن تغييرات شديدة هذا المتغير خضعه محدد للنمو الاقتصادي لما ي

وسط ر في متنه معدل التغي  " أي إعبر فترة زمنية محددةمستمرة في الدخل الحقيقي تراكمية والال

الزيادة المستمرة في " بأنه يعرفكما  .(12-19 :3312 الله،عبد " )نصيب الفرد من الناتج القومي

أفضل و .(69 :3313، )بن قدور ينتجها الأفراد ضمن اقتصاد معين كمية السلع والخدمات التي

مستمرة في عملية إحداث زيادة  " الذي عرفه بأنهالاقتصادي كوزنتس  التعاريف وأشملها ما قدمه

وطبقاً لهذا التعريف  ." منية طويلة نسبياً خلال مدة زمقادير اقتصادية معينة بإنتاج الثروات المادية 

 (:63 :3319 الرضا،عبد ) خصائص تتصف بها عملية النمو هيثلاث  هناك

 معينة.إنها تشتمل على مقادير اقتصادية   .1

 البعيد.إنها عملية تتصف بالأستمرارية على المدى   .3

 والزمن.التغير خاصيتين من خواص الحركة هما ف بالحركة والديناميكية لأنها تشمل تتص  .9

 ثة أنواع من النمو الاقتصادي هي:يمكن التمييز بين ثلا: لنمو الاقتصادينواع اأ. ثانياً 
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عند الأنتقال من مجتمع متخلف الى  هو النمو الذي يحدث عبر مدة زمنية طويلة الطبيعي:النمو  .6

لرأسمالية مجتمع اقطاع الى ال بالمسار التأريخي من مجتمع الاكما حدث عند الأنتق متطور،مجتمع 

 (.96 :3317 ،3)القريشي 

ظروف لنتيجة هذا النمو ينشأ النمو غير المستقر والذي لايأخذ صفة الديمومة و هو العابر:لنمو ا .2

تلاشى تلا تلبث أن خارجية طارئة نتيجة لتوفر مؤشرات إيجابية مفاجئة في التجارة الخارجية 

غير قادر على خلق الكثير من يحدث بشكل عرضي النمو الذي  مما يجعل هذا النمو،معها ويزول 

 .(37: 3331ظاهرة النمو بلا تنمية )كميل،  فهو يحققآثار المضاعف والمعجل 

مما  ومتطلباته،المجتمع نتيجة لعمليات تخطيط شاملة لموارد  هو النمو الذي يتحقق المخطط:النمو  .3

 والمتابعة.المرسومة وفاعلية التنفيذ بقدرة المخططين وواقعية الخطط ترتبط قوته وفعاليته يجعل 

يتحول الى نمو مضطرد مصاحب للتنمية فأنه مدة طويلة ستمر أما إذا ذاتي الحركة النمو ال وهذا

 (.361 :3336 )عريقات،الاقتصادية 

تضمنت الدراسة تحليل لأهم ما : لنمو الاقتصاديلالمفسرة الاقتصادية لمدارس الفكرية ا ثالثاً.

مكننا أن نميز بين ي وفي هذا المضمار الاقتصادي،النمو يات الاقتصادية لموضوع تناولته النظر

 هما:ن ييمجموعتين رئيس

ل ـلال العوامـن خـادي مـو الاقتصـلنمها ليرـتفس النظريات المعتمدة في الاولى:المجموعة  .6

ر ـي الفكـورد ف اـة كمـوارد الطبيعيـي والمـدم التكنولوجـال والتقـل ورأس المـدية كالعمـالتقلي

 يـات وكالآتـه تلك النظريـاءت بـما جم ـن إدراج أهـويمك والنيـوكـلاسيكـي،نزي ـوالكيكي ـالكلاسي

 (:9 :3317 وموسى، )حسين

لدى كبيرة ين الأجور والأرباح بأهمية النمو وتوزيع الدخل بحظي موضوع : ةة الكلاسيكينظريال .أ

على  تحليلهم. وقد أستند كاردو ومالثوس وغيرهمدم سمث وريالاقتصاديين الكلاسيك أمثال أ

الكامل للموارد  الاستخدامفرضيات عديدة أهمها الملكية الخاصة والمنافسة التامة وسيادة حالة 

الأجل  وأتجه الفكر الكلاسيكي للبحث عن أسباب النمو طويل النشاط.والحرية الفردية في ممارسة 

أعتبار على  قنيمل الانتاج والتغير التن الانتاج دالة لعوام أبرز أهتمامته. وكانت أفي الدخل القومي

كما ، دمورأس المال المستخ تقنيفتراض ثبات الفن التخضع لقانون الغلة المناقصة عند أرض أن الأ

 مما يقود الىالزراعية للمنتجات تناقص الغلة  بسببن النمو السكاني يحد من التراكم الرأسمالي أ

 اليـم الرأسمـالتراكاض ـنخفي إـبالتالوراد ـللأفارات ـدخاح والإـلأرباو ورـالأجاض ـنخفإ

زيادة الانتاج لما الحد من تناقص الغلة ووبذلك يظهر دور المنظم في (، 62 :3337، 9 يـالقريش)

يقوم به من تحسينات وتجديدات في شكل أبتكارات يتولد عنها موجة من الأستثمارات الضخمة هذه 

ل في أدخال منتج جديد أو تحسين مستمر في المنتجات أو أدخال طريقة جديدة الابتكارات تتمث

 .(137-136: 3317) نسيمة ويوسف، الإنتاج تؤدي بشكل أو بآخر الى زيادة  للانتاج

تقسيم  وجعلوا من النمو الى التراكم الرأسمالي، ونكيوعز الكلاسيأ لقد سبق،ووفق ما   

رباح التي تكون المصدر الوحيد للإدخار لزيادة الأ ةمساعد عواملتوسيع السوق العمل و

 (.62 سابق:مصدر  ،9)القريشي ستثمار من ثم تحقيق التراكم الرأسمالي والأ
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تحقيق متطلبات في الذي يبحث ( 1939-1945) دومارارود وهنموذج جاء : ةالنظرية الكينزي .ب

دخار الموجه الإلمال وتحديداً رأس اعلى  الذي ركز. أستكمالاً للنموذج الكينزيالنمو المستقر 

 الاقتصادي،زيادة معدل النمو للأستثمار لما له من دور كبير في توسع الطاقة الانتاجية ومن ثم 

ية ـغة الرياضـذ الصيـي تأخـالت وـار والنمـه للأستثمـار الموجـدخعلاقة بين الإ أن هناكوأفترض 

(g = (S/K ،فيما ينخفض النمو النمو،زداد للأستثمار أ وجهمعدل الأدخار المزداد كلما أ هذا يعني 

ثلاث نموذج القد طرح و .(121 :3331 وآخرون، )عجمية رأس المال/الناتج مع زيادة معامل

 :(36 :3313 قانة، )بن الاقتصادي هيشكال للنمو أ

 ( معدل النمو الفعليG): ي دخار الى معامل رأس المال أهو نسبة الإG = S/C   

 المال.معامل رأس  :C الكلي،دخار لإحجم ا :S نإذ أ

 ( معدل النمو الطبيعيGn:)  هو أقصى معدل نمو يسمح الوصول له من خلال أستغلال التطورات

 كاملة.بأفتراض وجود عمالة  التكنولوجي،والتقدم 

 ( معدل النمو المرغوب بهGw:) معامل رأس المال المحقق لمعدل النمو دخار الى يمثل نسبة الإ

  GW = S/CRعليه فإن المضمون و

  به.من تحقيق معدل النمو المرغوب معامل رأس المال الذي تمكن  :CR إذ أن

معدل النمو النمو المرغوب به أعلى من  معدل ذا كانإوبموجب معدلات النمو الثلاث   

النمو معدل ذا كان معدل النمو الفعلي أعلى من والعكس إ تضخم،حالة  فين الاقتصاد الفعلي فأ

 نموه.ثنان فالاقتصاد متوازن في وإذا تساوى الأ كساد،حالة  فيالاقتصاد  فأن رغوب بهالم

النيوكلاسيكي التقليدي الذي جاء به الاقتصادي سولو على  النموذج يقوم: النظرية النيوكلاسيكية .ج

وهو جانب رأس المال  إضافي الىدخال عنصر انتاجي إ دومار عن طريقو هارود توسيع نموذج

 ويقدم سولو الاقتصادي.الى معادلة النمو  قنيومتغير ثالث مستقل هو المستوى الت لعمل(،ا )عنصر

ض ثبات الغلة فترض تناقص الغلة بشكل منفصل لكل من عنصري العمل ورأس المال بينما يفترأ

 (.Smith, 2012: 158 Todaro &)للعنصرين معاً 

على  بالاعتماد تفسير النمو الاقتصادي هي النظريات الحديثة المعتمدة في :الثانيةالمجموعة  .2

منذ منتصف الثمانينات من إذ الطويل. الوصول الى أستدامة النمو في الأجل العوامل الذاتية لغرض 

النيوكلاسيكية في محاولة منهم  فتراضات النظريةماضي بدأ الاقتصاديون يشككون في أالقرن ال

 (نظريات النمو الداخلي)وهو ما تمخض عنه  لتحديد المصدر الأساسي لعملية النمو الاقتصادي

زيادة في عوائد الحجم وتحليل دور لفي البحث عن تفسير ا اهتمت وتتميز هذه النظريات في كونها

 المعرفة( )اقتصادستثمار في رأس المال البشري النمو بأعتباره متغير داخلي والأ التكنولوجيا في

ل ــجل الأـويـتدام طــو مســوالوصول الى نماج لما سيؤديه من زيادة انتاجية عوامل الانت

 .(931 :3331 )معروف،

: حدوث واحد أو أكثر من العوامل الثلاث من خلال لهذه النظرية اً وبذلك يتحقق النمو وفق  

 )الإدخارأس المال تعميق في ر والتعليم(،النمو السكاني ) لعملزيادة كمية أو نوعية في عنصر ا

 (.Todaro & Smith, 2012: 158) التقني سين في المستوىحدوث تح والأستثمار(
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لوكاس وبارو رومر و) نيقتصاديللإ (النمو الخارجي نظريات)ذلك جاءت بخلاف   

فترضت وجود وفورات خارجية مترافقة مع تكوين رأس المال البشري والتي تمنع التي أ وآخرون(

الذي يخلق وفرة في  قنيالمستوى الت نخفاض مع التركيز علىناتج الحدي لرأس المال من الإال

 (.19 سابق:مصدر  الله، )عبد نتاجية الحديةوصول الى تناقص الإلمما يؤدي الى التباطؤ با الناتج،

تتدخل الحكومة في الاقتصاد : النمو الاقتصاديبين الأستثمار والاقتصادية العلاقة الثالث. المطلب 

ع او خفض الطلب الفعلي لتحقيق التشغيل الكامل بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال رف

والاستقرار الاقتصادي وتستخدم ادواتها المالية في ذلك سواء من خلال النفقات العامة أو الايرادات 

 العامة.من خلال الموازنة معاً العامة أو كليهما 

قتصاد وتحقيق لاويلعب الانفاق العام لاسيما الانفاق الاستثماري دوراً كبيراً في تنشيط ا   

نفاق الحكومي بما فيه الانفاق تحقيق مستوى عالي من الاذ تستهدف الحكومة النمو الاقتصادي. إ

لمضاعف بما يؤدي الى توليد ستثماري للتأثير في مستوى الطلب الكلي والدخل القومي بآثر االأ

بيعي )بركات، ـالطو ـنملدلات اـق معـل وتحقيـالكام الاستخدامشغيل ونتاجية ورفع مستوى التطاقة إ

والاستهلاك وتحفيز الزيادة في الاستثمار ابة المعجل لدورة الاستثمار ، فضلاً عن أستج(912: بلا

ستهلاكية بأحدى العوامل المولد برفع الطاقات الانتاجية وإنتاج سلع أستثمارية تفوق السلع الأ

( أو أستخدام ات والأبتكاراتا معاً تطوير رأس المال المادي )المخترعجميعهالمساعدة أو 

( يقود ذلك الى تعميق رأس المال البشري )التدريب والتطويرالتكنولوجيا بكثافة أو تطوير رأس 

المال وزيادة التراكم الرأسمالي وبالتالي زيادة الدخل القومي بأضعاف وتحقيق معدل النمو 

 .(193: 3319به )الوادي واخرون، المرغوب 

ة يختلف في مضامينه الاقتصادية جذرياً في الاقتصاد التقليدي عنه الا أن تدخل الدول  

أن تلك الدول تواجه الى حد كبير  كونواحد  قطاعالتي تعتمد في بنيانها على الاقتصادات الريعية 

من  تصاد الوطنيأن تحفيز الاقو الكلي،تجاه مستوى الطلب  ضعف في مرونة الجهاز الانتاجي

الكامل إذا ما  الاستخداملأقتراب من واوالتشغيل زيادة الطاقة الانتاجية ل الحكومي خلال الانفاق

الممكن من السلع والخدمات يؤدي الى حدوث موجات تضخمية  عرضتجاوز الطلب الكلي حدود ال

  (.91 :3336 وآخرون، )ساميلسونفي الاقتصاد 

ئة التي اتبعتها الحكومة المغالاة في التدخل الحكومي والسياسات الخاط هذا إذا ما أخذنا أن  

في السيطرة على مجمل النشاط الاقتصادي والمبالغة في التوسع في الانفاق الحكومي منذ انتهاء 

التأثير سلباً في الاقتصاد  ئل السبعينات من القرن الماضي أدت الىالحرب العالمية الثانية حتى أوا

نفقاتها الاستهلاكية لاسيما الانفاق  ومن ثم تراجع معدل النمو الاقتصادي إذ تمادت الدولة في

لكثير من المشروعات بتملك االدولة  قيام، فضلاً عن كري على حساب الانفاق الاستثماريالعس

يطلق  ماالاساسية كمشاريع الطاقة والتعدين والنقل وخاصة في الدول الريعية مما ادى الى حدوث 

من دون أن تصاحبها تنمية  قيق طفرة في النموت إيرادات النفط في تح( إذ ساهمعليه )لعنة الموارد

من دون وجود  على مواردها على إيرادات النفط تحصلحقيقية، أو إصلاح سياسي ومؤسسي، فهي 

دير ـاج والتصـط في الانتـى قطاع النفـا علـ، وهذا ما جعل اقتصاداتها تعتمدا كليً إنتاج حقيقي

(Kojo, 2015: 2)واجية الاقتصادية نتيجة وجود قطاع واحد ، وهو ما أسس لحالة من الازاد
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القطاعات عن تماماً معزول  والأول يشكل عِماد الاقتصاد والقطاعات الاخرى متخلفةمتطور 

د بين تلك التباع يخلق نوع منالانفاق الاستثماري الحكومي كان  عدم توجيهلذا فأن أي  الاخرى.

 الاقتصادي.و انخفاض معدلات النم الى يؤديالقطاعات الاقتصادية و

 الاستخدامالجهود والسياسات التي تستهدف تبرز أهمية حشد جميع ، تأسيساً لما تقدم  

، وتوجيهها نحو نجاح عملية التنمية الاقتصاديةللموارد المالية المتاحة في إ العقلاني والكفء

توى النمو ، إذ من دون رفع مسعلى رفع معدلات النمو الاقتصادي كثر أهمية وقدرةالقطاعات الأ

صادية الاقتصادي بنسبة تفوق مستوى السكان لايمكن تحقيق معدل أعلى من الرفاهية الاقت

 فيخياران  الحكومةتواجه  وعلى أساس ذلك، (121: 3311والاجتماعية في الاقتصاد )مجيد، 

مو تيجية النستراإ وأستراتيجية النمو المتوازن أما إتباع ستثمار إتخدام الموارد المالية لزيادة الأأس

دراج ، ويمكن إسياسيةالجتماعية والإقتصادية والإعوامل ال حسبآثرها ختلف غير المتوازن والتي ي

 في الآتي: ستراتيجيتانالفرق بين الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستراتيجيات التنمية الاقتصادية :(1المخطط )

دار النهضة  والتنمية،خلف ، الت(1371عمرو محي الدين ) المصدر: على بالاعتمادإعداد الباحثان 

 .919-311، صية للطباعة والنشر، مصرالعرب

تحليل اتجاهات تطور الإنفاق الأستثماري والنمو الاقتصادي في : المبحث الثاني

 العراق

الإنفاق الأستثماري الحكومي عد ي: ر الإنفاق الأستثماري في العراقاتجاهات تطوالأول. المطلب 

 الاستثماريةالنشاط الاقتصادي، إذ تستهدف الحكومة من خلال خططها الركيزة الأساسية لتحريك 

النمو  وتحقيق التراكم الرأسمالي والوصول الى توجيه الإنفاق الأستثماري نحو القطاعات الإنتاجية

 3339العراق بعد عام  الحكومي فيإتجاهات الإنفاق الأستثماري  (1)الجدول ويبين  الاقتصادي.

 كالآتي:و

 المتوازن(النمو  )استراتيجية

تحقيق النمو المتوازن  الرؤية:

 القطاعات.لجميع 

كسر الحلقة المفرغة للفقر  الغاية:

 بالاقتصاد.والنهوض 

ستخدام ا تحقيقه:الهدف ووسائل 

الحكومة الموارد المالية من خلال 

دفعــة قوية من الاستثمارات على 

الصناعات الاستهلاية الخفيفة 

استثماري يشارك فيه  )برنامج

 والصناعي(.الزراعي  القطاعين

 

 المتوازن(النمو غير  )استراتيجية

قطاع قائد يقود القطاعات  الرؤية:

 للنمو.الأخرى    

 الاستثماريةختيار المشاريع ا الغاية:

ذات الجدوى الاقتصادية لغرض 

المساهمة الأكبر في التنمية 

 الاقتصادية.

خدام أست تحقيقه:الهدف ووسائل 

برنامج من الصناعات أو القطاعات 

الرائدة في الاقتصاد الوطني لغرض 

الأستثمار فيها في ظل موارد مالية 

 محدودة.

 الجوانب

المتداخلة 

 للاستراتيجيا

الأستخدام الأمثل 

للموارد لتحقيق 

أستثمارات تهدف 

مية الى تحقيق التن

والوصول الى 

 النمو الاقتصادي
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 الإنفاق الأستثماري ونسبته الى كل من الإنفاق العام والناتج في العراق: (1الجدول )

 مليون دينار( 2003-2019للمدة )

بيانات غير  الاقتصادية،الدائرة  المالية، بيانات: وزارةعلى  بالاعتمادإعداد الباحثان  المصدر:

 منشورة.

جمالي الإنفاق خفضة الى إالاستثماري شكل نسب من ( أن الإنفاق1نلاحظ من الجدول )  

لاستحواذ وذلك ، (%20.8نسبة )ب( بمتوسط مدة %33-%5العام خلال مدة الدراسة تراوحت بين )

، كما انه شكل نسبة ضئيلة من الناتج الإنفاق الجاري على الحصة الاكبر في هيكل الإنفاق العام 

الحكومة بالجانب  يعكس ضعف أهتمامبما ( %10.1) بنسبة المحلي الاجمالي بمتوسط مدة

سمالي ومن ثم الاستثماري بالرغم من أهميته في توسيع الطاقة الانتاجية وزيادة معدلات التراكم الرأ

 . نية والسياسية التي مر بها البلد، لأسباب متعددة أبرزها الظروف الامزيادة الدخل القومي

( 10780.9البالغ ) 2004ام ع فيع أرتفنه الإنفاق الأستثماري نجد أوعند التمعن في أقيام   

العوائد النفطية للايرادات  تقلباتبسبب  2007 و 2006 و 2005 الأعوام لينخفض فيمليار دينار 

(، 101%ارتفاع ) مليار دينار بنسبة13288.3) )البالغ  2008عام  رتفاع في، ليعاود الأالعامة

( جراء %40.5) ر بنسبة انخفاض( مليار دينا7902.2البالغ ) 2009اً شديداً عام نخفاضإوينخفض 

نخفاض في الإنفاق الأستثماري لم يدوم ، ولكن الإةالركود الاقتصادي آثر الأزمة المالية العالمي
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( مليار 26561.1) البالغ 2014عام قصاه أ الذي وصل الىطويلاً ليعاود الأرتفاع مرة أخرى 

دولار للبرميل الواحد حتى منتصف  102رتفاع الشديد في أسعار النفط حتى بلغت للأدينار نتيجة 

الا أن تنموية  ستراتيجية( 2017-(2013استراتيجية الموازنة  الحكومة في ورغم تبني العام

خفض الإنفاق لتعمل الحكومة على  حالت دون تنفيذ ذلك 2014نخفاض أسعار النفط العالمية عام إ

التذبذب التي  حالة يبرهنلذلك  نتيجة. (2015-2019لمدة )لستثماري على الإنفاق الأوينعكس العام 

 النفطية،متحقق من العوائد ومقدار ما رتباطه بتقلبات النفط الخامحقيقة أ ستثماريمر بها الإنفاق الأ

 نخفاض في أسعار النفط ينعكس سلباً في الإنفاقي فأن أي إوفي ظل الريعية للاقتصاد العراق

 الإجمالي.لي اض مساهمتها في الناتج المحوانخفستثماري الأ

قتصادي معرفة تطور النمو الايمكن : في العراق نمو الاقتصاديتطور التجاهات إ الثاني.مطلب ال

وكما مبين مع النفط وبدون النفط  جماليالناتج المحلي الإ نمو في العراق من خلال رصد معدلات

 الآتي:في الجدول 

 خلال ار الثابتة في العراقبالاسعمعدل النمو للناتج المحلي الإجمالي : (3جدول )ال

 ( مليون دينار2003-2019لمدة )ا

 للإحصاء،الجهاز المركزي  التخطيط،وزارة  بيانات:على  بالاعتمادن الباحثاإعداد  المصدر:

رسم  مع*الناتج سنوات مختلفة/ القومي،ي والدخل تقارير الناتج المحل القومية،مديرية الحسابات 

 الخدمة.
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جيد قياساً الى دول أخرى تبعاً  الفرد من الناتج أن متوسط نصيبعلاه يتضح من الجدول أ  

 السكان،نمو تفوق الزيادة في معدلات  الناتج بنسبة معدلات نموتزايد لالى التصنيفات الدولية نتيجة 

 وتقل عنها أرتفاعاً في غالبية الدراسةالنفط  لناتج المحلي الاجمالي معا نمو تسجل معدلاوقد 

مو الناتج ن عطينا دلائل واضحة لمقداروهذا ي النفط. بدونالي مو الناتج المحلي الاجمعدلات نم

وهذا ما توضحه من تكوينه  النصفشكل مساهمة قطاع النفط فيه أكثر من المحلي الاجمالي الذي ت

 الآتي:كما مبين في الجدول نسب المساهمة 

 بالعراق GDPالمساهمة النسبية للقطاعات الاقتصادية في  :(9لجدول )ا

 مليون دينار (2003-2019للمدة ) 

على بيانات: وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء،  بالاعتماد نا: إعداد الباحثلمصدرا

الناتج المحلي */، سنوات مختلفةدخل القوميوال، تقارير الناتج المحلي مديرية الحسابات القومية

 .رسم الخدمة بدونجمالي الإ

لي للجدول اة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمة مساهمليل نسبنلاحظ من تح  

أن القطاع النفطي أستأثر على بقية القطاعات في نسبة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي  (،9)
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ورغم ( %69-49) وتنحصر بينوكانت النسب متذبذبة ( %55.6خلال مدة الدراسة بمتوسط مدة )

يحقق ما مرجو منه نتيجة لما تعرضت له لم نه الا إعلى بقية القطاعات في الناتج تفوق هذا القطاع 

يأتي قطاع الخدمات في و الزمن.بمرور  والتآكلمن عمليات التخريب قلة اانابيبه وخطوطه الن

المرتبة الثانية بأهميته النسبية في الناتج المحلي الاجمالي خلال مدة الدراسة وبمتوسط مدة بنسبة 

الا أن  الإنتاجيةبالرغم من مساهمته الجيدة في الناتج المحلي الاجمالي قياساً بالقطاعات  (،38.5%)

وذلك لعدة كنتيجة حتمية للإهمال وتلكؤ غالبية مشاريع البنى التحتية الواقع يؤشر ضعف الخدمات 

في مساهمته قطاع الصناعة فأنه لم يشكل الا نسبة متواضعة أما  لاحقاَ.أسباب سنأتي على ذكرها 

 (%1.8( وبمتوسط مدة )%4في الناتج المحلي الإجمالي التي لم تتجاوز في أفضل الأحوال نسبة )

عمليات السلب والنهب ، ويعزى ذلك الى المشاكل التي عاناها هذا القطاع منها خلال مدة الدراسة

المصانع والمنشأت ما أدى الى توقف العديد من  2003الذي تعرضت له المنشأت الانتاجية بعد عام 

، علاوة على أرتفاع تكاليف انتاج الصناعة الوطنية كانت ترفد السوق بالمنتج المحلي الانتاجية التي

، فضلاً عن ضعف البنى التحتية مثل شحة الطاقة لطلب عليهاوهذا ما آثر على أسعارها فينخفض ا

، كما خارج العراق وتقليص بعضها عراقيةالكهربائية والمياه أدى الى أنتقال العديد من المصانع ال

كان لإلغاء التعريفة الكمركية دور في أغراق السوق بالسلع والبضائع المستوردة المنخفضة السعر 

... كل تلك الأسباب وغيرها أدت الى انخفاض الانتاجية صعوبة المنافسةوالكلفة مما أدى الى 

نخفاض نسب المساهمة هذا ما تدل عليه اوصعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية و

إذ بلغت عام نخفاضاً في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إالقطاع الزراعي  شهدقد و. في الناتج

رتفعت ارتفاعاً طفيفاً عام وأ( %1.4) 2018( لتنخفض تدريجياً حتى بلغت عام 7.1%) 2003

مشاكل جراء الإنخفاض مساهمته  وتعود أسباب( %4.2بمتوسط مدة )( %2.8بنسبة ) 2019

منها سوء أستغلال الأراضي الصالحة للزراعة ، اناها هذا القطاع ومازال يعانيهاالمتعددة التي ع

، فضلاً عن انخفاض مناسيب المياه في الأنهر نتيجة نقص لتكنولوجيا الحديثةعتماد على اوعدم الأ

 ضعف، وأستعمال طرق الري القديمةاه لى زيادة نسبة الملوحة في الميفي مصادرها مما أدى ا

م سوء توزيع العمالة على الانشطة الزراعية المختلفة وهجرة الكثير منه، مكافحة المبيدات الزراعية

وعية والأرشاد ، علاوة على ضعف التزم للمشروعات الزراعيةنتيجة صعوبة توفير التمويل اللأ

 .وغيرهالدى المزارعين...

وليس  يعود الى الريعية الاقتصاديةلعراق أن النمو الاقتصادي با ؤكدي مما سبق ذكره أعلاه  

ستراتيجية والرؤى التنموية للتحول الإ ضعفليعود وذلك  الانتاجية،هناك مساهمة فيه للقطاعات 

 جراءالتنفيذ و عدادبين الإالوطنية خطط التنمية لف الموائمة ضعو إنتاجي، من اقتصاد ريعي الى

 والرقابة.التقييم ضعف المتابعة و

 في العراق نمو الاقتصاديلاونفاق الاستثماري الإ بين علاقةال: مبحث الثالثلا

زيادة أن ل: (2003-2019دور الإنفاق الاستثماري في النمو الاقتصادي للمدة ) الأول:المطلب 

ما  إذافي النمو القطاعي وإحداث نمو اقتصادي في البلد  دور فاعل الاستثماريةالتخصيصات 

 الاستثماريةالتخصيصات في اجمالي ضآلة الاقتصاد العراقي  ويواجهأستغلت بشكل كفوء وفاعل، 

 :مبين في الجدول الآتي كماوالموزعة على القطاعات الاقتصادية 
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 (2003-2018حسب التوزيع القطاعي خلال المدة ) الاستثماريةالتخصيصات : (2جدول )ال

 الاستثماريةدائرة البرامج  التخطيط،وزارة  بيانات:على  ادبالاعتم إعداد الباحثان المصدر:

عام عدم استكمال بيانات فضلاً عن  ،2003عام **عدم توفر بيانات تقارير متفرقة.  الحكومية،

 الدراسة.عداد لغاية إمن المصدر  2019

 التالية:الملاحظات  بعض( 2الجدول ) يتضمن

أستحوذ قطاع  إذ الاقتصادية،زن على القطاعات وابشكل مت الاستثماريةعدم توزيع التخصيصات  .1

 الى( مليار دينار 7044.3البالغة ) 2004الصناعة على الحصة الأكبر من التخصيصات منذ عام 

بالنسبة وكذلك  انتاجيته.لم تكن كافية لزيادة ( مليار دينار لكنها 11667.3البالغة ) 2018عام 

الى  2018( مليار دينار لترتفع عام 3079.1) 2004قطاع الخدمات الذي بلغت تخصيصاته عام ل

فيما كانت المبالغ  المتهالكة.دامة البنى التحتية والفوقية وهي غير كافية لإ دينار،مليار  (3915.1)

 2004فقد بلغت عام صة الى قطاع الزراعة منخفضة ومتذبذبة بين الأرتفاع والانخفاض المخص

وهي غير كافية  ( مليار دينار214.5) البالغة 2018م عا إنخفضتفيما ينار ( مليار د546.8)

  الغذائي.الامن  لتوفير

كانت نوع من  ستثمار الصافي بللم تتجه الى زيادة الأ الاستثماريةأن معظم تلك التخصيصات  .3

دامة لأنحو ا للقطاعات الاقتصادية الاستثماريةالتخصيصات غالبية ، إذ توجهت ستثمار الاحلاليالأ

 ة.ؤدي الى زيادة الانتاجية الحقيقيتجزء كبير من تلك الموارد لا  يأوالتأهيل 
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اجمالي  اً فيانخفاض الاستثماريةكما شهد الاقتصاد العراقي بالتوازِ مع انخفاض التخصيصات  .9

وهذا يعود الى عدم وجود سياسة  الانتاجية،للقطاع العام في القطاعات تكوين رأس المال الثابت 

ستعانة بالجدول ويمكن تبيان ذلك من خلال الأ .ة أو مستعملةدأصول ثابتة جديموال في أستثمار الأ

 الآتي:

 إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاع العام حسب القطاعات الاقتصادية : (1الجدول )

 مليون دينار (2003-2018للمدة )

 للإحصاء،المركزي الجهاز  التخطيط،وزارة  بيانات:على  بالاعتمادان إعداد الباحث المصدر:

 الدراسة.لغاية اعداد  2019*تعذر توفر بيانات عام /متفرقةبيانات  القومية،مديرية الحسابات 

على مؤشر المتوسطات للقطاعات  بالاعتماد( المذكور آنفاً و1من تتبع الجدول )  

سبة قطاع الخدمات وبناستثمارات القطاع العام في القطاعات تركزت في الاقتصادية نجد أن 

نسبة وبيليه قطاع النفط الخام  العام،من اجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاع  (68.5%)

وكذلك الحال  (،%4.1بنسبة ) منخفضة فيهفكانت الاستثمارات أما قطاع الصناعة  (،26.1%)

ملائمة عدم وجود سياسة ( ويعزى ذلك الى %1.8نسبة ) الاستثمارات فيه لقطاع الزراعيل بالنسبة

/ على معامل رأس المال انعكسصول انتاجية طويلة الامد. وهذا ما ل الأصول النقدية الى أيحولت

 الآتي:الناتج بالانخفاض كما مبين في الجدول 
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 الناتجالمال الثابت ومعامل رأس المال/جمالي تكوين رأس إ: (6الجدول )

 ( مليون دينار2003-2019للمدة )

 للإحصاء،الجهاز المركزي  التخطيط،وزارة  بيانات:على  مادبالاعت انإعداد الباحث المصدر:

 متفرقة.بيانات  القومية،مديرية الحسابات 

رتفاع بين الأهناك تفاوت في اجمالي تكوين رأس المال الثابت  (6)حظ من الجدول نلا  

 للازمالاستثمار ا )حجم عني بهوالذي نوالانخفاض في حين أن مؤشر معامل رأس المال الى الناتج 

  .اللازم لزيادة الناتج بوحدة واحدةمقدار رأس المال  بمعنى الدخل(لتوليد وحدة واحدة من 

الطاقة  ( وهذا يفسر ضعف0.16قد آشر انخفاضاً شديداً خلال مدة الدراسة وبمتوسط مدة )  

أس المال على تحويل ر بمعنى أن الاقتصاد العراقي لايمتلك القدرة العراقي،الاستيعابية بالاقتصاد 

ستيعابية والذي أما الضيق في الطاقة الأ منها.الانتاجية  لاسيما( الى أصول حقيقية النقدي )المالي

رتفاعاً كبيراً على مدار فقد آشر أ انتاجية(صول موال الى أل الأالعجز في تحوي )مقداريمثل 

تاج الى مدة زمنية ( وهذا يدل على أن الاقتصاد العراقي يح%0.84)بنسبة الدراسة بمتوسط مدة 

 المستهدف.حقق معدل النمو الاقتصادي ستثمار وترفع معدلات الأبعيدة من أجل 

مما سبق ذكره يواجه الاقتصاد العراقي ضعف في الانفاق الاستثماري جراء انخفاض   

فضلاً عن عدم الكفاءة في ادار المشاريع ، الموجهة للقطاعات الانتاجية الاستثماريةالتخصيصات 
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لعدة أسباب تعود الى  الاستثماريةلمشاريع المالي لتنفيذ والذي أدى الى ضعف في  ستثماريةالا

، التدهور الأمني وآثره في تلكؤ تنفيذ ية نتيجة للفساد المالي والإداريداء الجهات التنفيذضعف أ

ة عدم وجود دراسة جدوى اقتصادي، ع وعزوف غالبية المستثمرين عن أستكمال المشاريعالمشاري

، عدم ف القوة التفاوضية عند التعاقداتضعفضلاً عن أسباب أخرى فنية مثل )، غلب المشاريعلأ

فتقار العقود الموقعة الى شرط الغرامات الجزائية أ، الاستثماريةقدير الكلف التخمينة للمشاريع دقة ت

 وبذلك أن، (الخيها...العقود بالمواصفات المتفق عل مما يؤدي الى عدم التزام المتعاقدين بتنفيذ بنود

، ويمكن تبيان ذلك من القطاعات الانتاجيةأدى الى تردي  الاستثماريةفي تنفيذ المشاريع  نخفاضالا

 :الشكل الآتيببمؤشر الاتجاه العام  ستعانةلأخلال ا
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 الإنفاق الاستثماري في النمو القطاعي الاتجاه الزمني لكل من :(1الشكل )

 (.9) ( و1على الجدول ) بالاعتماد انعداد الباحثإ الشكل:

وكذلك ، بالتذبذب وهو منخفضيتسم ستثماري الإنفاق الأتجاه أأن علاه الشكل أيتضح من   

تجاه أمنخفضة في  فهي( أما القطاعات الانتاجية )الزراعة، الصناعة، نسبة لقطاع الخدماتالحال بال

وهذا ما قاد الى ضعف نتيجة ضعف مرونة الجهاز الانتاجي  اتج ومنخفضة مساهمتها في الننموها 

الاستهلاكية  من السلعالمتزايد الطلب المحلي  لمضاعف وانعدام عمل المعجل وتغذيةعمل ا

مما ساهم في تسرب عمل مضاعف بإتجاه دول الأخرى من خلال الاستيراد من ال الاستثماريةو

وبذلك  على في الناتج.وهو المساهم الأتجاه نموه في إ اً أرتفاعالقطاع النفطي يواجه بينما ، الاستيراد

تجاه نمو القطاعات ا ساهم في ترديستثماري الإنفاق الإانخفاض يبين مؤشر الاتجاه العام أن  يكون

 الحقيقي.النمو الاقتصادي  على ومن ثم الانتاجية

فيه أن عملية  كلا شمما : 2020عام  النمو الاقتصاديدور الإنفاق الاستثماري في  الثاني.لمطلب ا

اتخاذ القرارات أو رسم السياسات المستقبلية في المجالات كافة تعتمد على التنبؤات المستقبلية التي 

موضوعية لمسار الظاهرة في المستقبل وبيان أتجاهات  تقود الى تقدير وتوقع أكثر الأحتمالات

 (.17 :1311 والبياتي، يز)عزتطورها ومعدلات نموها والتغي رات المصاحبة لها 

ي ـرة فاهـأستشراف حالات وسلوك الظف لا تختلف فيما بينها على أنه "وللتنبؤ عدة تعاري  

في مدة زمنية معينة من  ، الذي عادة ما يأخذ تقديراً أو توقعاً للظاهرةالمستقبل القريب أو البعيد

الأول  الاستخدامفان من حيث ويتضمن التنبؤ أسلوبان يختل ،(2: 3311المستقبل" )بن والي، 

ني الأسلوب النوعي يعتمد ، أما الثاد على الطرق والأساليب الاحصائيةالأسلوب الكمي الذي يعتم
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والخبرة في التقدير إذ يتم اللجوء الى هذا النوع من التقدير في الحالات التي لا تتوفر  على الحدس

ستقصاء وطريقة دلفي زها طريقة الأوله طرق مختلفة أبر معطيات عن المتغيرات بشكل كافي

تم  الأساس،. وعلى هذا (339: 1331)عواد، ثر شيوعاً هي طريقة السيناريوهات والطريقة الأك

الأعتماد على طريقة السيناريوهات المستقبلية لغرض تقدير مرونات النمو القطاعية في العراق بعد 

  الاجمالي.ومن ثم التنبؤ بالناتج المحلي  2003عام 

ولمرونات النمو القطاعية أهمية كبيرة للمخطط الاقتصادي لأنها تمكنه من معرفة المبالغ   

ن تنمو ية الحقيقية أو تلك التي يمكنها أاللازمة لغرض النهوض بالقطاعات الاقتصاد الاستثمارية

درجة حساسية أو " وتعرف المرونة بأنها. (9 :3333 )جعفر،قطاعات أخرى بمعدل أكبر من 

" ينةـة معـرة زمنيـي فتـف لـر المستقـي المتغيـدث فـرات تحـع لأي تغيـبة المتغير التابأستجا

(Piros & Pinto, 2013: 41) . 

تقاس مرونة النمو القطاعية بقسمة نسبة التغيير في معدل نمو القيمة المضافة للقطاع و  

حدد هذا المؤشر درجة التوسع ، ويمعدل نمو الناتج المحلي الإجماليالمعني الى نسبة التغيير في 

، فإذا كانت مرونة النمو ي مقارنة بالنمو الاقتصادي العامالتنموي في كل قطاع أو نشاط إنتاج

للقطاع أكبر من الواحد الصحيح يعني ذلك أن نسبة التغيير في معدل نمو القيمة المضافة للقطاع 

ويعد ذلك دليل على أن هذا ، الاجماليمعدل نمو الناتج المحلي المعني أكبر من نسبة التغيير في 

صغر من ، أما إذا كانت مرونة النمو للقطاع أطاعات المرنة  الصاعدة والمتوسعةالقطاع من الق

 .(2)(3: 3332ة )الربيعي، ت غير المرنة والهابطة أو المتقلص، تعتبر من القطاعاالواحد الصحيح

خلال مدة  مرونات النمو القطاعية قمنا بأستخراج: قطاعات الاقتصاديةو للنممعدلات الر تقدي .ولاً أ

القطاعات من أجل تقديم أنطباع عام عن مدى التطور الاقتصادي الذي حصل في البحث 

 كالآتي:و 2020والوصول الى تقدير معدلات النمو القطاعية لعام  الاقتصادية

 %( 2003-2019)خلال المدة  معدلات ومرونات النمو القطاعية في العراق: (7الجدول )

 السنة

معدل نمو 

الناتج 

المحلي 

 الاجمالي

 قطاع الخدمات القطاع الصناعي القطاع الزراعي قطاع النفط

معدل 

 النمو

مرونة 

 (3)النمو

معدل 

 النمو

مرونة 

 النمو

معدل 

 النمو

مرونة 

 النمو

معدل 

 النمو

مرونة 

 النمو

2004 53.2 42.3 0.8 17.5 0.3 (40.1) (0.8) 97.4 1.8 

2005 1.7 (7.4) (4.4) 31.4 18.5 4.2 2.5 10.5 6.2 

2006 5.6 5.4 1.0 4.3 0.8 9.8 1.7 6.0 1.1 

2007 1.9 7.5 3.9 (27.7) 14.4 6.2 3.3 (0.1) 0.1 

2008 8.7 12.4 1.4 (13.9) (1.6) 9.1 1.0 6.7 0.8 

2009 3.1 2.1 0.7 31.6 10.3 35.4 11.4 2.8 0.9 

                                                           
غيرات الاقتصادية لأغراض تخطيط نمط العلاقة بين المت (،1319) ،أحمد ابريهي العلي :لتفاصيل أكثر راجعل (2)

 .21ص العراقية،وزارة التخطيط  ،العراقالتنمية في 
(3(   ……..(1) 

 أن:أذ 

 الاجمالي.: معدل نمو الناتج المحلي rj (،i: معدل نمو القطاع )r (،i: مرونة النمو للقطاع )
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 السنة

معدل نمو 

الناتج 

لي المح

 الاجمالي

 قطاع الخدمات القطاع الصناعي القطاع الزراعي قطاع النفط

معدل 

 النمو

مرونة 

 النمو

معدل 

 النمو

مرونة 

 النمو

معدل 

 النمو

مرونة 

 النمو

معدل 

 النمو

مرونة 

 النمو

2010 6.4 1.0 0.2 13.5 2.1 6.3 1.0 13.0 2.0 

2011 7.6 8.5 1.1 16.3 2.1 2.3 0.3 6.0 0.8 

2012 13.9 13.0 0.9 (6.9) (0.5) 2.0 0.1 18.0 1.3 

2013 7.4 3.1 0.4 23.9 3.2 (7.1) (0.9) 11.9 1.6 

2014 2.2 8.5 3.9 (2.0) (0.9) (24.2) (11.0) (3.4) (1.5) 

2015 2.8 15.8 5.6 (36.9) ((13.2 (17.4) (6.2) (8.8) (3.1) 

2016 13.8 24.4 1.8 (0.3) 0.1 3.1 0.2 (1.6) (0.1) 

2017 (3.5) (4.1) 1.2 (16.0) 4.6 27.8 (7.9) (2.4) 0.7 

2018 (0.8) (1.3) 1.6 (26.1) 30.9 (23.7) (29.6) 2.4 (3.0) 

2019 6.3 3.8 0.6 111.9 17.8 16.9 2.7 6.3 1.0 

 (.9على الجدول ) بالاعتماد انعداد الباحثإ المصدر:

 فيمختلفة زمنية  مديات لاثث ن مدة الدراسة تتوسطهاأ (7)الجدول  خلال من نلاحظ  

ستقرار الأمني ( عدم الأ2003-2009ذ شهدت المدة )الاقتصادي إا حسب التطور الأمني ومساره

ه فأن معدلات النمو لايعول عليها، عالمية وعليالمالية الزمة تداعيات الاوالاقتصادي ومن ثم أنتهت ب

تداعيات زدوجة أرهاب داعش و( التي شهدت صدمة م2015-2019)ر بالنسبة للمدة وكذا الأم

 واقعية.ير تدهور أسعار النفط مما يجعل الاحتكام الى معدلات النمو المستخرجة تعطينا صورة غ

التي بنى عليها قتصادية ن الناحية الأمنية والإ( الأكثر أستقراراً م2010-2014)فيما كانت المدة 

آثره  انعكس فط ممافي أسعار الن ستقراراً ا شهدت تلك المدة اذ والمرونات.تحليلنا للنمو القطاعي 

، وهذا ما ستقرةايجاباً على معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي فبلغت معدلات النمو مستويات م

معدلات نمو القطاعات الاقتصادية بالرغم من نموها المتذبذب بين الأرتفاع تارة تحسن ز يعز

فقد سجل ( )بالقيمة المطلقةات النمو القطاعية مرونمر على وينطبق الأ أخرى.والأنخفاض تارة 

، ه من القطاعات الصاعدة والمتوسعةنوهذا يعني إ %1رتفاع في مرونته تجاوزت أقطاعي النفط 

لإهمال  وذلكالقطاعات غير المتوسعة  متفاوتة وهو يصنف ضمنفكانت مرونته  قطاع الزراعةأما 

 زراعة بالرغم من الدعم الحكومي مثل المبادرةفراد عن العمل في الهذا القطاع وعزوف بعض الأ

 في مرونته إنخفاضاً فشهدت مرونة النمو لقطاعي الصناعة  أما، الزراعية ومبادرة البنك المركزي

مرونة  تجاوزت، فيما غير المتوسعةمن القطاعات الهابطة يعد و 2014عدا عام  %1وهي أقل من 

 .لصاعدة نوعاً مامن القطاعات اوهو يعد  2011عام عدا  %1نمو قطاع الخدمات 

ونظراً لأهمية معاملات مرونات النمو في تحديد البدائل المقترحة للقطاعات الاقتصادية   

 ها القطاعات خلال مدة الدراسة من أجل أنالتي تم أستخراجها أستناداً الى معدلات النمو التي حققت

تم تقديم ثلاث سيناريوهات مقترحة لمعدلات يتسنى لنا معرفة الوزن النسبي لكل قطاع مستقبلاً لذا 

، التي }(%10، سيناريو متفائل )(%6، سيناريو طبيعي )(%3سيناريو متشائم ){ النمو الاقتصادي

فضلاً عن الأخذ بنظر الأعتبار ، تم بناءها أستناداً الى التطورات المحتملة في السوق النفطية 
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-%2.5ا أن معدل نمو السكان في العراق يتراوح بين )وبم .لعراققدرات الإنتاجية غير النفطية لال

حصة الفرد ( خلال مدة الدراسة لذلك فأن معدل النمو الايجابي الذي يسهم في رفع معدل نمو 3%

( %3لذلك كان البديل المتشائم يقترح معدل نمو ) (4)(%3على من )من الدخل يجب أن يكون أ

دول اللاحق يوضح معدلات النمو للقطاعات حصة الفرد ستكون صفر. والجنمو بأعتبار أن 

النمو نبغي من خلالها التوقع بمعدلات يناريوهات والبدائل الثلاث والاقتصادية ضمن الس

 :وكالآتي دومار-حسب ما جاء به نموذج هارودالاقتصادي 

 معدلات نمو القطاعات الاقتصادية وفقاً لمرونات النمو في ظل ثلاث بدائل مقترحة: (1لجدول )ا

 (5)النمولمعدلات 

 القطاعات الاقتصادية

معدل النمو 

 المركب

(2019-2005) 

 مرونة النمو

 

(2019-2005) 

السيناريو 

 المتشائم

(3%) 

السيناريو 

 الطبيعي

(6%) 

السيناريو 

 المتفائل

(10%) 

 12 7.2 3.6 1.2 5.5 القطاع النفطي

 1 0.6 0.3 0.1 0.5 قطاع الزراعة

 4 2.4 1.2 0.4 1.9 قطاع الصناعة

 9 5.4 2.7 0.9 4.0 قطاع الخدمات

 10 6 3 1 4.7 الناتج المحلي الاجمالي

 3 3 3   معدل نمو السكان %

 النمو في نصيبمعدل 

 الفرد
  0 3 7 

 (.7على الجدول ) بالاعتماد انإعداد الباحث المصدر:   

 

 

 

 

 كالآتي: ي متباينة وهي( يظهر لنا توقعات النمو القطاع1)ان في الجدول من خلال الامع  

القطاع النفطي بدءاً ب ستحقق القطاعات وفق هذا (:%3السيناريو المتشائم وفق البديل )

( %3.7(، وقطاع الخدمات )%1.3(، وقطاع الصناعة )%3.9(، وقطاع الزراعة )9.6%)

 (.ويمكن أعتباره معدل النمو الفعلي )الحقيقي

وقطاع  (،%7.2)القطاع النفطي بدءاً بقق القطاعات ستح (:%6السيناريو الطبيعي وفق البديل )

( ويمكن أعتباره معدل %5.4وقطاع الخدمات ) (،%2.4أما قطاع الصناعة ) (،%0.6الزراعة )

 الطبيعي.النمو 

                                                           
 معدل نمو السكان . –النمو الاقتصادي معدل معدل النمو في حصة الفرد من الدخل =  (4)

(5) gi= Ei × *

GDPR …….(2) 

*، (i: مرونللة نمللو القطللاع ) iE، (i: معللدل نمللو القطللاع ) ig يمثللل:ذ إ

GDPR النللاتج المحلللي الإجمللالي : معللدل نمللو

 .المستهدف

 ،بشأنهالتحليل مؤشرات سوق العمل وإعداد توقعات نموذج  (،3313شامي وآخرون ) راجع: رامييل أكثر صلتفا

 .17-3ص الوسطى،ادارة الشرق الأوسط وأسيا  الدولي،صندوق النقد 

   دولار.كل ل 1182سعر الصرف عند 

   الافتراضــــات              فما دون $30إنخفاض أسعار النفط العالمية الى حدود 

  تداعيات أزمة كورونا الجانحة رارأستم 
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ستحقق القطاعات معدل نمو مختلفة إذ ستحقق القطاعات  (:%10السيناريو المتفائل وفق البديل )

وقطاع الخدمات  (،%4وقطاع الصناعة ) (،%1وقطاع الزراعة ) (،%12القطاع النفطي )بدءاً ب

                       به. معدل النمو المرغوبستقر الاقتصاد عند ذلك فهو أ وإذا( 9%)

حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الاجمالي الذي يعكس المستوى نمو أما معدل   

ن الاقتصاد العراقي ( وهذا يعني أ%0)المتشائم  اريوالمعاشي لأفراد المجتمع فقد بلغ في السين

( متدنية %3حصة الفرد بلغ )نمو أما السيناريو الطبيعي فان معدل  أقتصادي،سيشهد حالة ركود 

لذا على صانعي السياسات  (،%7بينما البديل المتفائل بلغ ) الاقتصاد،ريعية مع ولا تتناسب 

اعات الهابطة لغرض رفع معدلات اري للقطالاقتصادية زيادة تخصيصات الإنفاق الاستثم

  (.%7اوز )تجالفرد الواحد من الناتج ي لنصيبنمو معدل ستثمار وتحقيق الأ

ومعدلات النمو المقترحة في ظل مرونات النمو المستخرجة : تقدير الناتج المحلي الإجمالي. انياً ث

 2020لعام  GDPلنمو قترحة تم التوصل الى ثلاث بدائل م سنة،لناتج المحلي الاجمالي لآخر او

 :كما مبين في الجدول

 التنبؤ بالناتج المحلي الاجمالي ضمن السيناريوهات المقترحة مليون دينار: (3الجدول )

القطاعات 

 الاقتصادية

الناتج المحلي 

الاجمالي لعام 

2019 

 2020الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لسنة 

البديل الاول 

(3%) 

البديل الثاني 

(6%) 

البديل الثالث 

(10%) 

القطاع 

 النفطي
132,700,223.6 137,477,431.6 142,254,639.7 148,624,250.4 

قطاع 

 الزراعة
6,048,361.4 6,066,506.4 6,084,651.6 6,108,845.0 

قطاع 

 الصناعة
2,324,302.2 2,352,193.8 2,380,085.4 2,417,274.3 

قطاع 

 الخدمات
72,455,597.1 74,411,898.2 76,368,199.3 78,976,600.8 

الناتج 

المحلي 

 الاجمالي

213,528,484.3 220,308,030.0 227,087,576.0 236,126,970.5 

 (.1على الجدول ) بالاعتماد ينإعداد الباحث المصدر:

داء حد المؤشرات التي تعبر عن مستوى الاكونه أ GDP بقيمة يتضمن الجدول أعلاه التنبؤ  

قطاعي يساعد في معرفة أماكن تحليل نمو الناتج وهيكله الوأن ، ة بالمستقبلالاقتصادي للدول

 الثلاث:وقد أظهرت القيم التنبؤية للناتج المحلي الاجمالي وفق البدائل  .ابهدف معالجته الضعف

 سيبلغ الناتج مقدار المسار الثانيأما  دينار،( مليار 220308)الناتج مقدار  سيبلغ المسار الأول

ووفق  ( مليار دينار.236126مقدار )سيبلغ الناتج  المسار الثالث، بينما ( مليار دينار227087)

أن القيود ونتوقع السيناريو التنبؤي للناتج المحلي الاجمالي ليرسم مسار النمو الاقتصادي جاء  ذلك

ط سعار النفصدمتي وباء كورونا وأنخفاض أزمات العالمية ستثماري جراء الأعلى الإنفاق الا

ة ومن ثم النمو القطاعي نعكاسها على معدلاتوأ 2020لعام  الاستثماريةأنجاز المشاريع ستعوق 
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 الكامل. الاستخدامناتج دون  فعليمعدل نمو الاقتصاد العراقي يحقق من المتوقع أن الناتج وعلى 

نخفاض الاقتصاد العراقي يتسم بإ وهذا يعزز ضعف الكفاءة بأستخدام الموارد المالية مما جعل

مما أدى الى  الاقتصادي،الكفاية الحدية لرأس المال أي أرتفاع النفقات الانتاجية مقارنة بالمردود 

ومن ثم صعوبة تحقيق معدلات النمو ناتجة عن  الانتاج،ضعف البنية القطاعية والاختلال في هيكل 

رأس المال لكل قطاع  ووفق ذلك لابد للمخطط الاقتصادي من تقدير معامل الانتاج.زيادة فعلية في 

لقطاعات ل الاستثمارية تخصيصاتال صوب زيادةوأن يتجه التركيز  الناتج،وبما يتفق مع زيادة 

 المستهدف.معدل النمو الاقتصادي الانتاجية لتحقيق التوازن بين قطاعاته الاقتصادية والوصول الى 

 :ستنتاجاتلاا

نتيجة طبيعية عن عدم في العراق  قتصاديلاستثماري في النمو الاتبين لنا ضعف دور الإنفاق ا .1

للقطاعات الموجهة  الاستثماريةالتخصيصات  نخفاضالكفاءة في استخدام الانفاق العام جراء ا

 البحث.وبذلك تم دحض فرضية  الانتاجية،

وذلك  العابر،النوع  وهو من 2020عام ن يحقق الاقتصاد العراقي معدل نمو فعلي من المتوقع أ .3

وباء كورونا و من جهة نخفاض أسعار النفطصدمتي إيعيشه الاقتصاد العراقي جراء للركود التي 

 ثانية.من جهة 

في  (50%يقارب ) مابيساهم  ظهرت حركة النمو القطاعي نمو قطاع النفط بشكل كبير مما جعلهأ .9

تج وانخفاض نمو القطاعات الانتاجية ومحدودية مساهمتها في الناتكوين الناتج المحلي الاجمالي 

ناتج عن الريعية وغير متولد عن وبالتالي أن النمو الاقتصادي ( 2003-2019خلال المدة )

 للدخل.القطاعات الانتاجية المدرة 

 نعدام عملالاقتصادي وإ في تحقيق النمو الانفاق الحكومينخفاض الدور المحوري لمضاعف إ .2

مثلة توقناة التسرب الم جي،الانتاضعف مرونة الجهاز سباب عديدة منها لأالمعجل في العراق 

 بالأستيراد.

 والصناعة( )الزراعةضعف الاستثمار الحكومي في رأس المال المادي في القطاعات الانتاجية  .1

 العراقي.اجمالي تكوين رأس المال الثابت في الاقتصاد انخفاض وهذا ما انعكس على 

الاستيعابية مما يجعل الاقتصاد طاقة ال معامل رأس المال الى الناتج ومحدودية نخفاضلنا إتبين  .6

وزيادة معدلات للأستثمار  ستيعابيةقة الأجل زيادة الطامن أ آمد زمني بعيديحتاج الى  العراقي

 المستهدف.ستثمار والوصول الى معدل النمو الأ

الخارجية سيتولد والداخلية  قتصاد العراقي الناتجة عن الفجوتينالاستيعابية في الا أن ضيق القدرة .7

ستمرار الداخل من ثم أرأس المال الأجنبي تكاليف ا عبء مالي على الموازنة العامة في تغطية عنه

 الانتاجي.الإنفاق تخفيض الإنفاق التشغيلي على حساب تدفق 

قطاعياً تتوزع الحكومية  الاستثماريةالتخصيصات  عدم وجود أولويات في الأستثمار وفق ذلك أن .1

 الأمني،سوء الوضع  منها سبابعدة أستثمارات للضعف تنفيذ الأ وذلك عن تحقيق النموبعيد  بشكل

كثرة المشاريع و الاقتصادية،لجدوى غلب المشاريع الى دراسة اأفتقار أ والإداري،الفساد المالي 

 الخ. ...الوهمية

نتاجي تشارك اقتصاد إ للتحول من اقتصاد ريعي الى واضحة خلو الاستراتيجيات التنموية من آلية .3

أستراتيجية احلال " ستراتيجية صناعية ، فضلاً عن الافتقار الىقطاعات الانتاجية بالنموفيه ال

التقييم ضعف المتابعة  وهذا ما أدى الى ضعف تنفيذ خطط التنمية الوطنية علاوة على، "الواردات

 .وعدم وجود التغذية الراجعة والرقابة
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ية بين الإنفاق الاستثماري والنمو أكتشف الباحثان من خلال مجريات البحث وجود علاقة سبب .13

الاقتصادي والتي يحتاج الى تبيانها بالأسلوب الكمي والذي سوف تحظى بأهتمامنا مستقبلاً في 

 تعمقاً.دراسات أخرى من أجل تناولها بشكل أكثر 

يفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية على الأ المقترح البحث عبر هذاسعى يالاستراتيجي: رح مقتال

الملائمة حال توفر المستلزمات المادية والمعنوية مع توفر البيئة  ليهويمكن اللجوء آ، دامة النمووأست

الذي  العراقي،اد اء الاقتصبما يسهم في بنوالأمني  من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي

 الآتي:ندرجه بالمخطط 

 

 أين نحن الان                         الهدف –الة الرس –الرؤية                         نريد أن نكونأين 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطة الانمائية الاقتصادية الوطنية :(3المخطط )

نصبو نحو تحقيق  الرؤية:

التنمية الاقتصادية للوصول 

 المستهدف.الى معدل النمو 

اقتصاد قوي مدعوم  الرسالة:

بمتوسط دخل عالي للأفراد 

سهم في الوصول الى بما ي

 الرفاهية الاقتصادية.

توليد طاقات انتاجية  الهدف:

للنهوض بالقطاعات الانتاجية 

ورفع مساهمتها في الناتج 

 الاقتصادي.وتحفيز النمو 

 
 

تحقيق النمو  المخرجات:

خلق  الانتاجية،للقطاعات 

توليد دخل  عمل،فرص 

تنويع الاقتصاد  اضافي،

الوصول الى النمو  المحلي،

 المستهدف.

تقارير  والتقييم:الرقابة 

دورية الى اللجنة المشرفة مع 

 أستخدام التغذية الراجعة.

 

                                               

 

 

                                                  

  التنفيذ:وسائل 

  توزيع التخصيصات الاستثمارية حسب الحاجة

ذ أن بوادر الانطلاق تتطلب من صانع ا القطاعية،

القرار الاقتصادي دفعة قوية تبدأ بزيادة التخصيصات 

 الاستثمارية بمعدل يتجاوز الحد الادنى للجهد الانمائي

بهدف زيادة الانتاج والوصول الى الاكتفاء  15-25%

 الواردات.الذاتي وأحلال 

  تهيئة المستلزمات لاستثمار القطاع الخاص في

والانظمة والتعليمات  )القوانينالانتاجية  القطاعات

الملائمة لعمل القطاع الخاص، اصلاح الجهاز 

 التحتية،البنية  اللازم،المصرفي وتوفير التمويل 

اللامركزية  البيروقراطية،الاستقرار الامني، تخفيض 

 الفساد(.محاربة  الادارية،

الشراكة بين القطاعين العام والخاص  جهات التنفيذ:

 المحلية، )الادارات لدور الفاعل لاصحاب المصالحمع ا

 الخ(.نظمات المجتمع المدني ... م

النمو 

الاقتصادي 

 المتوازن

 التنفيذ
صياغة 

 الاستراتيجة
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 المصادر

  :ةالعربيالمصادر اولاً. 

 :الكتب .أ

 الأولى،الطبعة  والمحددات،في المفهوم والأنماط  قراءة-الأستثمار  (،3316) ،دريد محمد أحمد، .1

 عمان. والتوزيع،دار أمجد للنشر 

 الأسكندرية.منشأة المعارف للنشر،  المالي،الاقتصاد  )بلا(، ،بركات عبد الكريم صادق .3

 الأولى،الطبعة  (،استراتيجيات-نماذج-)نظرياتاقتصاد التنمية  (،3313) ،اسماعيل محمد قانة،بن  .9

 عمان. والتوزيع،سامة للنشر دار أ

دراسة قياسية لعينة من الدول -اديتطور النظام المالي والنمو الاقتص (،3319) ،بن قدور، أشواق .2

 الأردن. عمان، والتوزيع،للنشر دار الراية  ،3331-1361خلال الفترة 

الطبعة  الكلي،مبادئ الاقتصاد  (،3333) ،مصطفى سلمان خضير،أيمن أبو  علي،حسام  داود، .1

 ان.عم والطباعة،دار الميسرة للنشر والتوزيع  الأولى،

الأستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية الصين  (،3333) ،هناء عبد الغفار السامرائي، .6

 بغداد. الأولى،الطبعة  الحكمة،منشورات بيت  نموذجاً،

 الثانية،الطبعة  الاقتصاد، (،3336) ،ماندل ج،مايكل  نوردهاوس، بول، وليام، سامويلسون، .7

 الأردن. عمان، والتوزيع،شر الاهلية للن الله،هشام عبد  ترجمة:

 بيروت. الجامعي،العالمية للكتاب المكتبة  الاقتصادي،تاريخ الفكر  (،1311) ،لبيب شقير، .1

شركة الغدير للطباعة  الأولى،الطبعة  التخلف،في مواجهة  (،3319) ،نبيل جعفر الرضا،عبد  .3

 البصرة. والنشر،

 الجديدة،دار الجامعة  الاقتصادية،ات التنمية تطور نظريات واستراتيجي (،3312) ،خبابة الله،عبد  .13

 الاسكندرية.

التنمية  (،3331) ،علي عبد الوهاب نجا ناصف،أيمان عطية  العزيز،محمد عبد  عجمية، .11

 الأسكندرية. البحيرة،مطبعة  الاقتصادية،

ر التحليل الكلي، دار وائل للطباعة والنش-مبادئ الاقتصاد (،3336) ،حربي محمد موسى عريقات، .13

 عمان. والتوزيع،

 بغداد، العاني،مطبعة  الأولى،الطبعة  العامة،اقتصاديات المالية  (،1311) ،صلاح نجيب العمر، .19

 العراق.

 القاهرة. والنشر،هضة العربية للطباعة دار الن والتنمية،التخلف  (،1371) ،عمرو محي الدين .12

 الضائعة،التنمية الاقتصادية الفجوات الثلاث متلازمة  (،3311) ،عبد الحسين محمد العنبكي، .11

 عمان. والتوزيع،دار الأيام للنشر  الاولى،الطبعة 

 الدوحة. الشرق،مطبعة دار  الأولى،الطبعة  الاقتصادي،القياس  (،1331) ،علاء الدين عواد، .16

 الأشرف.النجف  الفرات،حوض  ،1 ط التنمية،اقتصاديات  (،3317) ،علي حاتم ،3 القريشي .17

الطبعة  وموضوعات(،وسياسات  )نظرياتالتنمية الاقتصادية  (،3337) ،، مدحت9 القريشي .11

 عمان. والتوزيع،دار وائل للنشر  الأولى،

 والتوزيع،دار وائل للنشر  الأولى،الطبعة  الاقتصادي،تطور الفكر  (،3311) ،مدحت القريشي، .13

 عمان.
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 بيروت. للكتاب،ة المؤسسة الحديث العولمة،من النمو والتنمية الى  (،3331) ،حبيب كميل، .33

دار  الأولى،الطبعة  العولمة،الدور الاقتصادي للدولة في ظل  (،3311) ،هلال ادريس مجيد، .31

 القاهرة. والترجمة،حميثرا للنشر 

 العربية،دار النهضة  ،1ط  ،1ج  العامة(، )النفقاتالمالية العامة  (،1371) ،رفعت المحجوب، .33

 القاهرة.

الطبعة  المستفادة،الجذور والآليات والدروس -النمور الأسيوية أزمة ،)3333) ،عمرو الدين،محي  .39

 القاهرة. للنشر،دار الشروق  الأولى،

مكتبة  الاقتصادية،دراسات في التنمية  (،3312) ،عبد الرحمن اللطيف،عبد  وسانية،مصطيفى  .32

 بيروت. والتوزيع،حسن العصرية للطباعة والنشر 

 عمان. والتوزيع،، دار الصفاء للنشر اد الكلي، تحليل الاقتص(3331) ،معروف، هوشيار .31

اشكالية النظام الدولي الجديد، الطبعة -الأزمة الأسيوية (،3316) ،عبد الوهاب محمد الموسوي، .36

 عمان. والتوزيع،دار المناهج للنشر  الأولى،

 الإسكندرية. الجديدة،الجامعة  دار الاقتصادية،النظرية  (،3331) ،ايمان عطية ناصف، .37

 (،الميزانية العامة-الايراد العام-العامة )النفقاتالمالية العامة  (،3336) ،سوزي عدلي ناشد، .31

 حلب. الحقوقية،منشورات الحلبي 

 الكلي،الاقتصاد  (،3319) ،وليد أحمد صافي عارف،أحمد  حسين،محمود  والعساف،الوادي  .33

 عمان. والطباعة،دار الميسرة للنشر والتوزيع  الثالثة،الطبعة 

  :ائل والأطاريح الجامعيةالرس .ب

فجوة الموارد التمويلية وآثرها في بعض المتغيرات الاقتصادية  (،3333) ،براهيمإعلي  بخيت، .1

كلية الادارة  منشورة،غير  أطروحة دكتوراه (،1331-1311للمدة ) الكلية في الاقتصاد السوداني

 المستنصرية.الجامعة والاقتصاد/

-بيعات وكيفية قياس جودة التنبؤة بين الطرق الحديثة للتنبؤ بالممقارن (،3311) ،سميرة والي،بن  .3

كلية العلوم الاقتصادية  منشورة،رسالة ماجستير  للغرب،دراسة حالة مجمع تربية الدواجن 

 باديس.التجارية وعلوم التسيير/ جامعة عبد الحميد بن 

  :لبحوث والدراسات العلمية .ج

مو القطاعية وإعادة توزيع الاستثمارات في ظل نموذج مرونات الن (،3333) ،علاء الدين جعفر، .1

بحث  الحكومي،دائرة الاستثمار  التخطيط،وزارة  الاجمالي،متعدد البدائل للنمو في الناتج المحلي 

 .33/9/3313استرجع في  ،https://mop.gov.iqمتاح على الموقع الالكتروني 

دراسة  العراق:النمو الاقتصادي في  محددات (،3317) ،حيدر طالب سالم،كريم  وموسى،حسين  .3

أسترجع  ،http://qu.edu.iq/repository(، بحث متاح على الموقع 3316-1373قياسية للمدة )

 .11/9/3333في 

المجلة الجزائرية للعولمة  والحدود،دور الدولة في الاقتصاد بين الضرورة  (،3316) ،أحمد سبع، .9

 (.7لعدد )ا الجزائر،جامعة  الاقتصادية،والسياسات 

مجلة دورية الادارة  الأردن،معوقات النمو الاقتصادي في  (،3313) ،خالد محمد السواعي، .2

 (.3العدد ) (،13المجلد ) العامة،
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نموذج لتحليل مؤشرات سوق العمل وإعداد  (،3313) ،البرتو بيهار ابديع،ياسر  رالف، شامي، .1
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